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يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اHـاداHـادةّ الأولى :ة الأولى :  يـعـدل هـذا الـقـانـون ويـتمـم الأمر رقم
75 - 58 اHــــــؤرخ فـي 20 رمــــــضـــــــان عــــــام 1395 اHــــــوافـق 26

سـبــتـمـبــر سـنـة 1975 واHـتــضـمن الــقـانــون اHـدنيq اHــعـدل
واHتمم.

2 : تــــــــعـــــــدل اHـــــــادة 467 مـن الأمـــــــر رقم 58-75 اHــــــاداHــــــادةّ ة 
اHؤرخ في 20 رمضان عام 1395 اHوافق 26 سبتمبر سنة

1975 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 467 : الإيـــجـــار عــقـــد �ــكّـن اHــؤجـــر �ـــقــتـــضــاه
اHــســـتــأجــر مـن الانــتــفـــاع بــشيء Hـــدة مــحــددة مـــقــابل بــدل

إيجار  معلوم.
يجوز أن يحـدد بدل الإيجار نقـدا أو بتقد� أي عمل

آخر".
3 :  : يــــــتــــــمـم الأمــــــر رقم  75-58 اHــــــؤرخ في 20 اHـــــاداHـــــادّة ة 
رمــــضـــــان عــــام 1395 اHـــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

واHذكور أعلاهq باHادة 467 مكررq  وتحرر كما يأتي:
"اHـادة 467 مـكـرر: يـنـعـقــد الإيـجـار كـتــابـة ويـكـون له

تاريخ ثابت وإلا كان باطلا".

اHــــاداHــــادةّ ة 4 :  : تــــعــــدل اHــــادتـــان 468 و469 مـن الأمـــر رقــم
75-58 اHـــــــــؤرخ في 20 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1395 اHـــــــــوافق 26

سبتمبر سنة 1975 واHذكور أعلاهq و تحرران كما يأتي:
"اHـــــادة 468 : لا يــــــجـــــوز Hن لا �ـــــلـك إلا حق الـــــقـــــيـــــام
بأعـمال الإدارة أن يـعقـد إيجـارا تـزيد مـدته على ثلاث (3)

سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
إذا عقد الإيـجار Hدة أطول من ذلك تخفض اHدة إلى

ثلاث (3) سنوات".
"اHـادة  469 : يـنـتـهي بـقـوة الـقـانـون الإيـجـار الـصادر

من اHنتفع بانقضاء الانتفاع".

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 :  :  يــــــتـــــــمم الأمـــــــر رقم 75-58 اHــــــؤرخ في 20
رمــــضـــــان عــــام 1395 اHـــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHــــذكــــور أعلاهq بــــاHــــواد 469 مــــكــــرر و469 مــــكــــرر1 و469

مكرر2 و469 مكرر3 و469 مكررq4 وتحرر كما يأتي:
"اHـادة 469 مـكرر: : لا يجـوز لـصـاحب حق الاسـتـعـمال
وحـق الـسـكن أن يـعــقـد إيـجـارا مــا لم يـنص الـعــقـد اHـنـشئ

لحقه صراحة على ذلك.

قــــــانانــــــون رقم ون رقم 07 -  - 05  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 25  رب  ربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــامام
1428 اH اHــــوافق وافق 13  م  مــــايايــــــو سو ســــنــــة ة q q2007 يــــــعــــــدل ويدل ويــــــتــــمممم

الأمالأمــــــــــر رقم ر رقم 75 - - 58  اH  اHــــــــــؤرخ في ؤرخ في 20 رمـ رمـــــــــضـضـــــــــــان عان عــــــــامام
واHـتـضمنضمن  Hــوافـق وافـق 26 س سـبـبـــــتـمـبـر سر سـنـة ة 1975 واHـ اH1395 ا

القانـون اHدنـي.القانـون اHدنـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الجمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq لا ســـيـّــمـــا اHـــواد 119 و120

 qو122 و126 منه
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-154 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

 qتممHعدل واHا qدنيةHالإجراءات ا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ــــــقـــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 75-74 اHــــــؤرخ في 8 ذي
الحجة عام 1395 اHوافق 12 نوفمبر سنة 1975 واHتضمن
qإعــداد مــسح الأراضـي الـعــام وتــأســيـس الـســجـل الــعــقـاري

qعدلHا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-11 اHـــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

qتممHعدل واHا qقانون الأسرة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرخ في أوّل
جــمــادى الأولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

 qتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-10 اHــــؤرخ في 12
شــوال  عــام 1411 اHــوافق 27 أبــريل ســنــة 1991 واHــتــعــلق

qتممHعدل واHا qبالأوقاف
- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 93-03 اHؤرخ
في 7 رمــضــان عــام 1413  اHــوافق أوّل مـــارس ســنــة 1993

qتعلق بالنشاط العقاريHوا
qوبعد رأي مجلس الدولة -
 qانHوبعد مصادقة البر -

MقوانMقوان
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"اHــــادة 477 : إذا ســــلـــمـت الـــعــــW اHـــؤجــــرة في حــــالـــة
لاتـكـون فيـهـا صـالحـة للاسـتـعـمـال الـذي أجـرت من أجـله أو
طـرأ عـلى هذا الاسـتـعـمـال نـقص مـعـتـبرq جـاز لـلـمـسـتـأجر
أن يـطــلب فـسخ الإيــجــار أو إنـــقـاص بـدل الإيــجـــار بـقـدر
مـــا نــقص من الاســتـــعــمــال مع الــتــعـــويض عن الــضــرر في

الحالتW إذا اقتضى الأمر ذلك".
Wــادة 478 : يــســـري عــلى الالـــتــزام بــتـــســلـــيم الــعــHا"
qبيع من أحكامHؤجرة ما يسـري على الالتزام بتسـليم اHا
خـــاصـــة مــا تـــعــلـق مــنـــهـــا بــتـــاريخ ومـــكــان تـــســـلــيـم الــشيء

اHؤجر".
"اHـادة 479 : يـلـتــزم اHـؤجـر بـصــيـانـة الــعـW اHـؤجـرة

لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم.

ويجب عليه أن يقـوم بالترميمات الضرورية أثناء
مدة الإيجارq دون الترميمات الخاصة باHستأجر.

ويــتــعــW عـلــيـه أن يــقــوم لاســيـمــا بــالأعــمــال الـلازمـة
لـلأســـطح من تجــــصـــيص وأعـــمـــال تـــنــــظـــيف الآبـــار وكـــمـــا
يتـعW علـيه صيانـة وتفريغ اHـراحيض وقنـوات تصريف

اHياه.
يــتـــحــمل اHــؤجــر الــرســوم والــضــرائب وغــيــرهــا من

التكاليف اHثقلة للعW اHؤجرة".
"اHـادة 480 : : في حـالــة عـدم تــنـفــيـذ اHــؤجـر لالــتـزامه
qبـالـصــيـانـة وبــعـد إعــذاره �ـوجب  مـحــرر  غـيــر  قـضـائي
يـجـوز لــلـمـسـتـأجـر اHـطـالـبــة بـفـسخ الـعـقـد أو إنـقـاص بـدل

الإيجارq دون الإخلال بحقه في التعويض.
إذا كانت الترميمـات مستعجلةq جـاز للمستأجر أن

يقوم بتنفيذها على حساب اHعني بها".
" اHــادة 481 : إذا هــلـــكت الـــعــW اHـــؤجـــرة أثــنـــاء مــدة

الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار بحكم القانون.

إذا كان هلاك الـعـW اHؤجـرة جـزئيـاq أو إذا أصـبحت
في حــالــة لا تــصــلح لـلاسـتــعــمــال الــذي أعــدّت من أجــلهq أو
نـقص هـذا الاسـتـعـمـال نـقـصـا مـعتـبـرا ولم يـكن ذلـك بفـعل
اHـــســـتــأجـــرq يـــجـــوز لـــهـــذا الأخــيـــرq إذا لم يـــقـم اHــؤجـــر في
الوقت اHناسب بـرد العW اHؤجـرة إلى الحالة التي كانت
عليهاq أن يـطلب حسب الحالةq إما إنقاص بدل الإيجار أو

فسخ الإيجار".
" اHادة 482 : لا يجوز للمستأجر أن �نع اHؤجر من
Wـســتـعـجــلـة الـضــروريـة لحــفظ الـعـHإجــراء الـتــرمـيـمــات ا

اHؤجرة.
غـــيـــر أنه إذا تـــرتـب عــلـى إجــراء هـــذه الـــتـــرمـــيـــمــات
إخلال كــلي أو جــزئي في الانــتــقــاع بـالــعــW اHــؤجــرةq جـاز
للمستـأجرq حسب الحالةq طلب فسخ العقد أو إنقاص بدل

الإيجار.

يـــنــــتــــهي الإيــــجــــار بـــقــــوة الــــقـــانــــون بــــانــــقـــضــــاء حق
الاستعمال وحق السكن".

"اHـادة 469 مـكـرر1 : يـنــتـهي الإيـجـار بـانـقـضـاء اHـدة
اHتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.

غـيـر أنه يـجـوز لـلـمـسـتـأجـر إنـهـاء عـقد الإيـجـار قـبل
ذلك لـسـبب عـائـلي أو مـهـني. ويـجب عـلـيه إخـطـار اHـؤجر
�وجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا Hدة شهرين".

"اHادة 469 مكرر2 : لا ينتقل الإيجار إلى الورثة.
غـير أنه في حالـة وفاة اHستـأجرq ما لم يـوجد اتفاق
عــلـى خلاف ذلكq يــســتــمــر الــعــقــد إلى انــتــهــاء مــدتهq وفي
هذه الحالةq يجـوز للورثة الذين كانوا يعيشون عادة معه
مـنــذ ســتـة (6) أشـهــرq إنـهــاء الــعـقــد إذا أصـبــحت تــكـالــيـفه
باهظة بالـنسبة إلى مواردهم أو أصـبح الإيجار يزيد عن

حاجتهم.
تجب �ــــارســــة حـق إنــــهــــاء الإيــــجـــــار خلال ســــتــــة (6)

أشهر من يوم وفاة اHستأجر.
ويـجـب إخـطـار اHـؤجــر �ـوجب مـحـرر غــيـر قـضـائي

يتضمن إشعارا Hدة شهرين".

Wــــادة 469 مــــكــــرر 3 : : إذا انــــتـــقــــلت مــــلـــكــــيـــة الــــعـــHا"
اHـؤجـرة إراديـا أو جـبــرا يـكـون الإيـجـار نـافـذا في حق من

انتقلت إليه اHلكية".
"اHـادة 469 مـكـرر 4 : لايـجـــوز لـلـمـسـتـأجـر أن يـحـتج
عــلى من انــتــقــلت إلــيه اHــلــكــيــة �ــا دفــعه مــقــدمـا مـن بـدل
الإيـجار إذا أثبت هـذا الأخير أن اHـستأجر كـان يعلم وقت
الدفع بـانتقـال اHلكـية أو كان من اHـفروض حتـما أن يعلم
ذلك.  وفـي حــالــة عــدم إثــبــات ذلك فـلا يــكــون Hن انــتــقــلت

إليه اHلكية إلا الرجوع على اHؤجر السابق".

اHــاداHــادةّ ة 6 :  :  تــعــدل اHــواد 476 و 477 و 478 و 479 و480
و481 و482 و483 و 484 و485 و487 و488 و489 و490 و492
و497 و498 و499 و500 و501 و  503 و505 و507 من الأمـــــر
رقم 75-58 اHــــؤرخ في 20 رمــــضــــان عـــام 1395 اHــــوافق 26

سبتمبر سنة 1975 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي:

"اHـادة 476 : يـلــتـزم اHــؤجـر بــتـســلـيـم الـعــW اHـؤجـرة
لــلـمــسـتــأجـر فـي حـالــة تـصــلح للاسـتــعـمــال اHـعــد لـهــا تـبــعـا

.Wلاتفاق الطرف
تـــتم مـــعــايــنـــة الأمــاكن وجـــاهــيـــا �ــوجب مـــحــضــر أو

بيان وصفي يلحق بعقد الإيجار.
غـير أنه إذا ¡ تسـليم العـW اHؤجرة دون مـحضر أو
بيـان وصفيq يفـترض في اHسـتأجر أنه تـسلمـها في حالة

حسنة ما لم يثبت العكس".
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"اHـادة 489 : إذا وجـد بـالــعـW اHـؤجــرة عـيب يــتـحـقق
مـعه الـضـمـانq يـجـوز لـلـمـسـتـأجر حـسـب الحـالة أن يـطـلب
فــــسخ الإيــــجــــار أو إنــــقـــــاص بــــدل الإيــــجــــار. وله كــــذلك أن
يـطـلب إصلاح الـعـيب أو أن يـقـوم هـو بـإصلاحه عـلـى نـفـقة
اHؤجر إذا كان الإصلاح لا يشكل نفقة باهظة على اHؤجر.

 (... الباقي بدون تغيير ...)".

"اHــادة 490 : يــبـــطل كل اتـــفـــاق يــتـــضــمن الإعـــفــاء أو
التحديد من الضمان بسبب التعرض القانوني.

ويبـطل كل اتفـاق يتـضمن الإعـفاء أو الـتخـفيف من
ضمان العيوب إذا أخفاها اHؤجر غشا".

Wـادة 492 : لا يجـوز لـلـمسـتـأجـر أن يحـدث بـالـعHا "
اHؤجرة أي تغيير بدون إذن مكتوب من اHؤجر.

إذا أحدث اHسـتأجـر تغـييـرا في العـW اHؤجـرة يلزم
بـإرجـاعـهـا إلى الحـالـة الـتي كـانت عـلـيـهـا ويـعـوض الـضـرر

عند الاقتضاء.
وإذا أحــدث اHـســتـأجــرq بــإذن اHـؤجــرq تــغـيــيـرات في
الـعـW اHـؤجرة زادت فـي قيـمـتـهـاq وجب عـلى اHـؤجـر عـند
انـــتـــهــاء الإيـــجــارq أن يـــرد لــلـــمـــســتـــأجــر اHـــصــاريـف الــتي
أنــفــقـهــا أو قــيـمــة مــا زاد في الـعــW اHــؤجـرةq مــا لم يــوجـد

اتفاق يقضي بخلاف ذلك".

qفـورا qــسـتــأجـر أن يــخـبــرHـادة 497 : يــجب عـلى اHا"
Wـــؤجـــر بـــكل أمـــر يـــســتـــوجب تـــدخـــله كـــأن تحـــتـــاج الـــعــHا
اHـؤجرة إلى ترمـيمـات مسـتعـجلة أو يـظهـر عيب فـيها أو
يــقع اغــتــصــاب عــلــيــهــاq أو يــتــعــدى الــغــيــر بــالــتــعــرضq أو

الإضرار بها".
" " اHــادة 498 : يـــجب عــلى اHـــســتـــأجــر أن يــقـــوم بــدفع
بدل الإيجار في اHواعـيد اHتفق عليـهاq فإذا لم يكن هناك
اتـفــاق وجب الـوفــاء بـبـدل الإيــجـار في اHــواعـيـد اHــعـمـول

بها في الجهة.
ويكـون دفع بدل الإيـجـار في موطن اHـسـتأجـر ما لم

يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك".

" اHادة 499 : الوفـاء بقـسط من بـدل  الإيجـار يعـتبر
قريـنة عـلى الوفـاء بـالأقسـاط السـابقـة حتى يـقوم الـدليل

على عكس ذلك".

"اHــــادة 500 : �ــــكن الأطـــــراف الإتــــفــــاق عــــلـى كــــفــــالــــة
لضمان الوفاء ببدل الإيجار والتكاليف".

"اHادة 501 : يـحق للـمـؤجرq ضـمانـا لحقـوقه الـناشـئة
عن الإيجـارq أن يـحـبس جـمـيع اHنـقـولات الـقـابلـة لـلـحـجز
اHــوجــودة فـي الــعــW اHــؤجــرة مـــا دامت مــثــقـــلــة بــامــتــيــاز

اHؤجرq ولو لم تكن �لوكة للمستأجر.

إذا بـــقي اHـــســتــأجـــر في الـــعــW اHــؤجـــرة بــعـــد إتــمــام
الترميمات فليس له حق طلب الفسخ".

" اHــادة 483 : عــلى اHـــؤجــر أن �ــتــنع عن كل تــعــرض
يـحـول دون انـتـفـاع اHـسـتـأجـر بـالـعـW اHـؤجـرة. ولا يـجـوز
له أن يـحدث بـهـا أو �ـلحـقـاتـها أي تـغـييـر يـنـقص من هذا

الانتقاع.
ولا يـقتـصر ضـمـان اHؤجـر على الأفـعـال التي تـصدر
مـــنـه أو من تــــابـــعــــيهq بـل �ـــتــــد إلى كـل ضـــرر أو تــــعـــرض
قانـوني صادر عن مـستـأجر أخـر أو أي شخص تـلقى الحق

عن اHؤجر".
"اHـادة 484 : يــتـعــW عـلـى اHـســتـأجــرq إخـطــار اHـؤجـر
Wـرفـوعة مـن الغـيـر الذي يـدعي حـقا عـلى الـعHبـالـدعوى ا
اHؤجـرة يتعـارض مع حق اHستـأجر ومطـالبته بـالضمان.
وفـي هـــــذه الحـــــالــــة �ـــــكن اHـــــســــتـــــأجــــر طـــــلب إخـــــراجه من

الخصام.
إذا تـرتـب عـلـى هــذه الـدعــوى حــرمــان اHــســتـأجــر من
الانتـفـاع بـالـشيء اHسـتـأجـر كـلـيا أو جـزئـيـاq جـاز له طلب
فـسخ الإيــجـار أو إنـقـاص بـدل الإيــجـار دون الإخلال بـحـقه

في التعويض".
qواحـــدة Wـــســـتـــأجـــرون لـــعـــHــــادة 485 : إذا تـــعـــدد اHا"
تـكــون الأولـويـة Hـن كـان عـقــده سـابـقــا في ثـبــوت الـتـاريخ

على العقود الأخرى.
وإذا كـان لــلـعـقــود نـفس الـتــاريخ تـكــون الأولـويـة Hن

حاز الأماكن.
يــجــوز لــلــمـــســتــأجــر حــسن الــنــيــةq إذا حــرم من هــذه

الأولوية مطالبة اHؤجر بالتعويض".

"اHـادة 487 : لا يـضــمن اHـؤجـر لـلـمـســتـأجـر الـتـعـرض
Wــادي الـصــادر من الــغــيــر الـذي لا يــدعي حــقــا عــلى الــعـHا
اHـــؤجــرةq ولــلـــمــســتــأجـــر أن يــطــالـب شــخــصــيـــا اHــتــعــرض
بــالــتــعـويـض عن الـضــرر الــذي لحــقهq وله أن �ــارس ضـده

كل دعاوى الحيازة".
" اHـادة 488 : يضـمـن اHؤجـر لـلـمـسـتـأجـرq بـاسـتـثـناء
الـعــيـوب الــتي جــرى الـعــرف عـلى الــتــسـامح فــيـهــاq كل مـا
يوجد بالعـW اHؤجرة من عيوب تحول دون استعمالها أو
تنقص من هـذا الاستـعمال نـقصـا محسـوسا q مـا لم يوجد

اتفاق على خلاف ذلك.
ويـكـون كـذلك مــسـؤولا عن الـصـفـات الـتي تـعـهـد بـهـا

صراحة.
غــيــر أن اHــؤجــر لا يــضــمن الـــعــيــوب الــتي أعــلم بــهــا

اHستأجر أو كان يعلم بها هذا الأخير وقت التعاقد".
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لا يــــســـتــــفـــيــــد من هــــذا الحق الــــورثـــة ولا الأشــــخـــاص
الذين يعيشون معهم".

"اHــــــــادة 507 مــــــــكــــــــرر1 : تــــــــبـــــــــقـى الإيــــــــجــــــــارات ذات
الاسـتــعـمــال الـســكـني اHــبـرمــة مع اHـؤســسـات الــعـمــومـيـة

المختصة خاضعة للأحكام الخاصة بها".

اHـــــاداHـــــادةّ ة 8 :  :  تـــــلـــــغـى اHــــواد 470 و471 و472 و473 و474
و475 و504  ومــن 508  إلــى 537 مـــن الأمــــــــــــــــــــــــر رقــم 58-75
اHــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1395 اHــوافق 26 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 1975 واHذكور أعلاه.

وتـلـغى كـذلـك اHـادة 20  والفـقـرتـان 2 و3 مـن اHـــادة
21 واHادة 22 من اHرســـوم التشريعي رقــم 93-03 اHؤرخ

في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اHـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة 1993
واHذكور أعلاه.

اHـاداHـادّة ة 9 : يـنـشـر هـذا الـقانـون في الجـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــــرّر بـــــالجــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1428
اHوافق 13 مايو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانانــــــون ون رقم رقم 07 -  - 06  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 25  رب  ربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــامام
1428 اH اHــــــــــــــــوافق وافق 13  م  مــــــــــــــــايايــــــــــــــو سو ســــــــــــــنــــــــــــــة ة q q2007 يــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــلقلق

بتسييراHساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.بتسييراHساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الجمهورية

- بناء عـلى الدستورq لاسـيما اHواد 119 و120 و122
q( 19 و20) و126 منه

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-154 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qدنيةHالإجراءات ا

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qالإجراءات الجزائية

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qالعقوبات

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qدنيHتضمن القانون اHوا

يـجـوز لــلـمـؤجـر أن يـعــتـرض عـلى نـقــلـهـاq وإذا نـقـلت
رغم اعـــــتــــراضـه أو دون عــــلــــمـهq جــــاز لـه اســــتـــــردادهــــا من
الحـــائــز ولـــو كــان حـــسن الــنـــيــةq ولـــهــذا الأخـــيــر اHـــطــالـــبــة

بحقوقه.
ولا يجـوز للـمؤجـر استـعـمال حـقه في الحبس أو في
الاســتــرداد إذا كــان نــقـل هــذه اHــنــقــولات تــقــتــضــيه حــرفــة
اHــسـتــأجـرq أو تــقـتـضــيه شــؤون الحـيـاة الــعـاديــةq أو كـانت
اHـنــقـولات الـتي أبـقــيت في الـعـW اHــؤجـرة أو الـتي طـلب

استردادها تفي ببدل الإيجار".
Wـــســــتـــأجـــر أن يـــرد الـــعـــHــــادة 503 : يـــجـب عـــلى اHا"
اHـؤجـرة بالحـالة الـتي كـانت علـيـها وقت تـسلـمـهاq ويـحرر

وجاهيا محضر أو بيان وصفي بذلك.
إذا ¡ رد العـW اHـؤجـرة دون تحريـر مـحـضر أو دون
بـيـان وصفـهـاq يـفـتـرض في اHؤجـر أنه اسـتـردهـا في حـالة

حسنة ما لم يثبت العكس.
اHــســتــأجــر مـــســؤول عــمــا يــلــحق الــعــW اHــؤجــرة من

هلاك أو تلف ما لم يثبت أنه لاينسب إليه".

"اHادة 505 : لا يجوز للـمستأجر أن يتنازل عن حقه
في الإيــجــار أو يــجــري إيــجــارا من الــبــاطـن دون مــوافــقـة
اHـؤجـر كــتـابــيـا مــا لم يـوجــد نص قـانــوني يـقــضي بـخلاف

ذلك".
"اHــــادة 507 : يـــكــــون اHـــســــتـــأجـــر الــــفـــرعـي مـــلــــتـــزمـــا
مــــبـــــاشــــرة تجـــــاه اHــــؤجــــر بـــــالــــقـــــدر الــــذي يـــــكــــون بـــــذمــــته

للمستأجر الأصلي وذلك في الوقت الذي أنذره اHؤجر.
ولا يجـوز للمـستأجـر الفـرعي أن يحتج تجـاه اHؤجر
�ـا سبقه من بـدل الإيجـار إلى اHستـأجر الأصلي إلا إذا ¡
ذلك قبل الإنذار طبـقا للعرفq أو للاتفاق الثابت واHبرم

وقت انعقاد الإيجار الفرعي".

اHــــــاداHــــــادّة ة 7 :  :  يــــــتـــــــمم الأمـــــــر رقم 75-58 اHــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
q1507 مــــــكـــــرر و 507 مــــــكـــــرر WــــادتــــHبـــــا qـــــذكــــور أعلاهHوا

وتحرران كما يأتي: 

"اHـادة 507 مـكرر: تـبقـى الإيجـارات اHـبـرمة في ظل
qالـــتــشــريع الـــســابق خــاضــعـــة له مــدة عــشــر (10) ســنــوات
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في الجـــــريـــــدة

الرسمية.
(60) Wستـ Wالـبالغـ Wغيـر أن الأشخاص الـطبيـعي
سنـة كـاملـة عنـــد نشــر هــذا الـقانون والـذيـن لهــم الحــق
في الــبــقـاء في الأمــكــنــة اHــعـدة لــلــســكن q وفــقـا لــلــتــشـريع

السابقq يبقون يتمتعون بهذا الحق إلى حW وفاتهم.


